١ 0‏ 000 
1 ل 
لابن كمال باشا الحنق 


(ت.:قه) 


عه 101 له عات ءاه : 
المكتورريت :ربكب دا لعَري زلباك 
اسار الماك بهسمإصول لينم هكلّة الس رقَة براض 
عَامِمَه الاسام بسر الإسلاميّة 


دار أبن حزم 


القسى الماني 


النص المحقق للكتاب 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 56 


الحمد لله المحمود ذي القدم الموجود لد عن العدم ؛ المنزه 
عن البدرٌ والندم''": الذي جعل نبيه خاتم النبيين» وفضله على 
الآدميين» وجعل كلاسه تكنا فاعلعاء وتوزاً اا وصلى الله عليه 
وآله الطيبين الطاهرينت”". 


وبعدء فإن طلبة العلم قد التمسوا مني ما يكون لهم في معرض 
الإفادة» وتذكر لهم عند الاستفادة» فألفت لهم كتاباً يصلح لحفظ . 
المبتدئين والمتقدمين بالأمة؟ المهتدين» وسميته: «فروق الأصول» ؛ 
لما أنها يتحصل له كل محصولء وأوجزته في العبارة كل إيجاز ؛ كي 
لا يعجز حفاظه كل إعجازء بتوفيق من هو الموفق المعين» والصلاة 
على رسوله محمد وآله أجمعين. 


الفرق الأول”"' : بين الشرط اللازم وبين الشرط”" الغير اللازء7©, 


)١(‏ في ح: «والنداءء وفي م «الند»)ء وفي ت: «والند». 

(؟) في ح: «ساقطاً». 

(©) في حء م: «وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين». 

(4) هكذا في النسخ. ولعل العبارة: «والمقتدين بالأئمة». 

(0) في ح: «فرق آخر». 

(5) في م: «شرط». 

(0) في سس : «الازم». 
ويقسم أكثر الحنفية الشرط بحسب الاستقراء خمسة أقسام: شرط محض» وشرط له حكم 
العلل. وشرط له حكم الأسباب» وشرط اسماً لا حكماً؛ وشرط بمعنى العلامة» - 


3 فروق الأصول 
فنقول: الشرط”2 اللازم ما يتوقف الحكم على وجوده ولا يوجد 
بدونه» كالطهارة في باب الصلاة ؟ فإن جواز الصلاة يتوقف على 
وجودها؛ لكونها 0 لجواز الصلاة» وأنه شرط 00 حتى 
لا يشترط فى غيرها من العبادات7؟'2. 

وأما الذي هو غير لازم فكحولان الحول على النصاب شرط في 
أداء زكاته): ثم إنه لو أداها قبل حولان الحول جائز"'» وكذلك 
العبد لو تزوج امرأة بغير إذن المولى وهوشرط ينعقد النكاح» حتى إن 
المولى لو أجازه النكاح لا يحتاج الم 


3 ثم ينقسم الشرط المحض أقساماً متعددة باعتبارات مختلفة» وما ذكره المؤلف ههنا هو 
تقسيم للشرط المحض باعتبار اللزوم وعدمه. 
انظر: أصول السرخسي 0 كشف الأسرار للنسفي كشف الأسرار 

1 للبخاري 4/ /الالا» التلويح 7/ 140»: مرآة الأصول 2411/7 تغبير التنقيح ص 149. 

)١(‏ في م: «شرط». 

(0) في ح: «شرط). 

(6) في ت: المحض». 

5( هذا على مذهب الحنفية وبعض أهل العلم من أن الطهارة لا تشترط في غير الصلاة. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط الطهارة في الطواف» وعليه فلا تكون الطهارة شرطاً 
مختصا بالصلاة عندهم. 
انظر: المبسوط 8/4 المغني 0/ 7177-1771؛ المجموع 107/8. 

(0) في حع م: «في جواز أداء زكاته». 
وهذا محل نظر ؛فإن الحنفية متفقون على أن حولان الحول ليس من شرائط جواز أداء 
الزكاة» بل من شرائط الوجوب. 
انظر بدائع الصنائع ١‏ ه. 1 

(1) إذا قدم المالك الزكاة قبل حولان الحول» وكان حينئذ مالكاً لقدر النصاب جاز التقديم ؛ 
لأنه أدى بعد وجوب سبب الوجوبء وهو ملك النصاب. 
انظر: بدائع الصنائع 7/ 01-89» كشف الأسرار للبخاري 0777/5 البناية في شرح 
الهداية 575/7. 

49 أي : أن إذن السيد شرط في جواز نكاح العبد؛ وإن كان نكاحه ينعقد موقوفاً على إذن 

السيدء فكان شرطا غير لازم. 

انظر : بدائع الصنائع ؟/ لا فتح القدير 7/ 753. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 34 


فرق آخر: بين الشرط والسبين» قنقول: إن الشرط .ها 200 أثر 
له ؛ لأنه عَلَمِ على ثبوت الحكه””» كمن قال لامرأته: أنتٍ طالق إن 
دخلت الدارء يقع الطلاق عند دخولها بقوله: أنتِ طالق» وهو سبب 
لوقوع”" الطلاق عند وجود الشرط. وهو دخول الدارء» ودخول الدار 
ليس بمؤثر في وقوع الطلاق» لكن السبب قد تعلق بالشرط» فأثّر عند 
وجودهء فبان الفرق بينهما. 


الميينك من حيث الاشع والمعدى”**افنقول: السبب) مق خيت الاسم 


فون ليت 7 #كاليمين فإنة بي لوجوتك"© الكفارة من عنيف 
الاسم دون المعنى ؛ لأنه إذا قال :والله لا أفعل كذاء يجب عليه 
البر والوفاء به ؛ لأن”" تعظيم الله تعالى واجب عليه””» وإذا كان , 


)0( «لا» لم ترد في : ام. 
(؟) ولهذا يُعرَّف الشرط بأنه : ما هو عَلّم على الشيء من حيث يضاف إليه الوجود دون 
الوجوب ٠»‏ فالحكم مضاف إلى الشرط وجوداً عنده لا وجوباً به. 
انظر: أصول السرخسي 7/ 707 ميزان الأصول »88١/7‏ كشف الأسرار للبخاري .59١1/5‏ 
إفرفق في حء م: «لوقوعها». 
(4) يبدو أن مقصود المؤلف هنا بيان الفرق بين قسمين من أقسام السبب» وهما: السبب 
المجازي والسبب الحقيقي ؛ فإن الحنفية يقسمون السبب أربعة أقسام» و هي : 
أ - سبب صورة ومعنى» ويسمى سبباً حقيقياً» وسبباً محضاً. 
ب - سبب صورة لامعنى»؛ ويسمى سبباً مجازاً. 
ج - سبب فيه شبهة العلة. 
د - سبب فيه معنى العلة. 
انظر: أصول السرخسي ,704/١‏ كشف الأسرار للنسفي 7/ :4٠١‏ كشف الأسرار 
للبخاري 0791/4 تغيير التنقيح ص 54٠‏ 
6 «فنقول: السبب من حيث الاسم دون المعنى» لم ترد في: ح» م. 
)5( في ح» س» م: 'الوجود». 
60 في ح: الأنهة. 
(6) «عليه» لم ترد في: م. 
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فروق الأصول 


البر واجباً عليه”" لا يمكن القول بوجوب الكفارة لأنهما صفتان 
متضادان”؟ فلا يجتمعانء فأما إذا لم يعظم الله وجبت» فصار 
جانياً» ووجبت عليه الكفارة لوجود الجناية» وأما إضافة الكفارة إلى 
التمين «فكان عاد" 


وأما الذي هو سبب من حيث الاسم والبمي م وذلك أنه نعمة» 


ولها أثر في إيجاب الشكرء والزكاة يصلح أن يكون شكراً» ولهذا المعنى 
لو عجل أداء الاين قبل وجود لني 0 وهو حولان ال 
جنا لقا ولو عجل التكفير قبل الحنث لا يجوز لانعدام السبب”"". 


0 


«عليهء وإذا كان البر واجباً عليه» لم ترد في: ح. 


هكذا في النسخ الأربع » ولعل صوابها : تتضادان. 

مقصود المؤلف هنا أن اليمين بالله تعالى يُسمى سبباً للكفارة قبل الحنث مجازاً باعتبار 
الصورة» ولا يعد سبباً معنى؛ وذلك لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى الحكم. 
والكفارة باليمين إنما تجب بعد الحنث» وهي مانعة من الحنث موجبة لضده وهو البرء 
فعرف أنه ليس بسبب للكفارة معنى قبل الحنث» وإنما يسمى سبباً عن طريق المجاز؛ لأنه 
طريق الوصول إلى وجوب الكفارة بعد زوال المانع من الحنث» وهو البر. 

انظر: أصول السرخسي 7054/7» كشف الأسرار للبخاري 2701/5 تغيير التنقيح 
ص .15١‏ 

هكذا في جميع النسخء ويبدو أن هناك سقطاً تقديره: وأما الذي هو سبب من حيث الاسم 
والمعنى فملك النصاب. 

وانظر: أصول السرخسي 6/١‏ الاء كشف الأسرار للبخاري 577-1351/4. 

في ح» م: «للزكاة». 

«السبب» لم ترد في: ح» سء» م. 

«الحول»» لم ترد في: ح. 

انظر: أصول السرخسيى 716/75 كشف الأسرارء للبخاري 4/ 53777-17751, 

انظر: كشف الأسرارء للبخاري 504/4. 

وما ذكره المؤلف من عدم إجزاء الكفارة قبل الحنث هو قول أصحاب الرأيء وأكثر 
العلماء على أن من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده» سواء كانت الكفارة 
صوماً أو غيره» ويرى الشافعية جواز تقديم الكفارة قبل الحنث إذا كانت بمال من كسوة أو 
إطعام أوعتق دون الصوم. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 58 
لجر العو لياوع ال ل ا تت 1 11 ا 1 11 2 0 


فرق آخر : بين السبب والعلةء فنقول: أما السبب فما”'' يعمل 
بالواسطة”'©» كالمرض؛ فإنه سبب للموت باجتماع”" الآلام والأوجاع 
في المريض”*'. 

وآنا"الحلة: فم يعمل نون الوابيولة"". عالبية + فإنةإذا 
وجد يثبت”" له الملك» فكالكسر مع الانكسار في الحياة» ولهذا 
قيل: إن كل علة سبب ؛ لكونها سببا إلى ثبوت الحكم» وليس كل 
سبب بعلة ؛ لأنه" يعمل بالواسطة» فبان الفرق بينهما. 

فرق آخر: بين العلة والدليل» فنقول: إن كل علة دليل ؛ لأنها 
تدل على بوت الحكم» وليس كل دليل بعلة. كالدخان فإنه دليل على 
القاية ولبين علة ل ع 


- انظر: المغني 4١١/9‏ مجموع الفتاوى8/ 2507 مغني المحتاج 5 البحر الرائق 7 
0/1" 

)فى خعوامة افيماة 

0( قال المؤلف في تغيير التنقيح عن السبب (ص1194) : «اعلم أنه لابد أن يتوسط بينه وبين 
الحكم علة» فإن كانت العلة مضافة إلى السبب» فالسبب في معنى العلة؛ وإن لم تكن 
العلة مضافة إليه فالسبب حقيقي». 

0) فيات: «بإجماع»» وفي حء م: «وتمام». 

(84) في حء م: «المرض». 

(0) في ح.ء م: «وأما العلة فيما يعمل بدونها أعني : بدون الواسطة». 

(1) ولهذا يعرف كثير من الحنفية العلة بأنها : مما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء» ويحترزوت 
بقولهم : (ابتداء) عن السبب؟ لأن المراد بالثبوت ابتداء الثبوثٌ بلا واسطة» وبالسبب لا 
يثبت الحكم بلا واسطة. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 7817-785/5ء شرح المغني للقاءاني ٠/١‏ 55. 

0) فىات: (ثبت)»2. 

0( فيات: دلا 

إف4 في ح» س2 ت: (بوجودة. 

)1١(‏ وعليه فالنسبة بين العلة والدليل: العموم والخصوص المطلق؛ فيجوز أن تسمى العلة دليلاً 
على معنى أنه يحصل بواسطته العلم بالحكم في الفرع» لكن ما كان دليلاً محضاً لا يجوز - 


02 فروق اللأصول 
فرق آخر: بين العلة والحجةء فنقول: إن كل علة حجة؛ لأن 
المعلل”'' يحتج بها على خصمه لإثبات الحكم بها عند الجدل. 


وأما كل حجة فليس بعلة”""» كالنص فإنه حجة» وليس بعلة”" 


قوق اخراء “بيو العلز '*“الحسعة وييق العلل الشترعيةع-فتقول 2 إن 
العلل الحسية لا تنفك”' عن معلولاتها”'"» كالكسر مع الانكسارء 
والورة*" مم الاتجر اخ 

ري 


وأما العلل الشرعية فينفك عن معلولاتهاء كالبيع بشرط الخيار ؛ 
فإن”" غلة لغبوت الملك» ولا حكم لها في في التحال7 7 وكذا بيع 


- أن يسمى علة» كالبناء دليل على الباني ولا يقال: إنه علة له فعلم أن الدليل المحض لا 
يكون علةء وقد تكون العلة دليلاً . 
انظر: أصول السرخسي ؟07/7, ميزان الأصول ؟459/7-١47.‏ 

)١(‏ «المعلل» لم ترد في: م 

000 فيا ت: عه انيس 1 

فيه الكلام في هذا الفرق كالكلام في الفرق السابق» من حيث إن النسبة بين العلة والحجة 
العموم والخصوص المطلق. فكل علة حجة؛ وليس كل حجة علة. 
وانظر في تعريف الحجة: أصول السرخسي »77/8-171/7//١‏ ميزان الأصول -١14/١‏ 
4 

(4) في ت: «العلة». 

)0( فى س ». ت : هلا ينفك). 

(5) انظر: قواطع الأدلة 57/4: المستصفى »91/١‏ كشف الأسرار للنسفي 477/1 كشف 
الأسرار للبخاري 251/5 188. 

0) في أء حء م : «والجروح». 

(4) فى ت: «كأنه». 

(9) يسمى الحنفية هذا النوع: علة اسماً ومعنى لا حكماً» أما اسماً : فلأنه علة للملك اسماً 
لمشروعيته» وأما معنى : فلأنه المؤثر في ثبوت الحكمء وأما عدم الحكم: فلآن ثبوت 
الملك يتراخى إلى إسقاط الخيار. 
انظر: أصول السرخسي 1/1 كشف الأسرار للنسفي ؟/ 476 » كشف الأسرار 
للبخاري 5/ 0718-11 فتح القدير 0/ /491» تغيير التنقيح ص”57. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب الا 
00000 
فرق آخر : بين طرد العلة وبين عدم الطردء فنقول: القول”" 
بطرد العلة قول يؤدي إن العسوية بين العدرط والسيت و 
خرق الإجماء”"“؛ فإن”" الإجماع انعقد على الفرق بينهما”*". 
وأما القول بعدم الفلر و 50 م 307 33 والقورل 
بتخصيص”'"'؟ العلة قول بتقديم العلة قبل المعلول» وهو يؤدي إلى 


)010( الاستصناع: طلب العمل من صانع في شيء خاص على وجه مخصوص. 
وقد اختلف العلماء فيه من حيث كونه مواعدة أو معاقدة» وما ذكره المؤلف ههنا مبني على 
الصحيح من المذهب عند الحنفية من أنه معاقدة» فيكون جوازه على سبيل البيع» ويتراخي 
ثبوت الملك إلى وقت التعاطي بين المتعاقدين. 
انظر : بدائع الصنائع / 'اء فتح القدير 5/ 147. 

(5) ذكر المؤلف في تغيير التنقيح ص75 فرقاً آخر بين العلل الحسية والشرعية» فقال: إنه . 
فرق بعض مشايخنا بينهما بأن المعلول يقارن العلل الحسية» ويتأخر عن العلل الشرعية. 

() (القول) لم ترد في: ح. 

(5) لأنه لابد من التمييز بين الأسباب والشروط» ومجرد الاطراد لا يميز؛ فإنه يوجد مع 
الشرط أيضاً؛ لأن الشرط اسم لما يتوقف عليه وجود الشيء بأن يوجد عند وجوده. 
انظر: أصول السرخسي 218٠/7‏ كشف الأسرار للبخاري 2141//5 تغيير التنقيح 
ص 2١19٠‏ حاشية الأزميري ؟/٠77.‏ 

)2 في حء م: «هذا». 

)3( في ت: «للوجماع». 

0) في ح. م: «لأن». 

(4) انظر: أصول السرخسي 07-0, كشف الأسرار للبخاري »7941١/5‏ مرآة الأصول 
رقا ١‏ 

46 في ح: «فيقول»» وفي مء ت: «فنقول». 

)٠١(‏ في ح: ابتخصص »2 وفي ت: اتخصيص». 

)١١(‏ فإن من لم يشترط الاطراد في العلة يُجوّز تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف 
المدعى علة» وذلك لأن العلة الشرعية عنده أمارة على الحكم» فجاز أن تجعل أمارة في 
محل دون آخر؛ لأنه بتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا تخرج عن كونها أمارة. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 2088/5 البحر المحيط 0/ .١57‏ 

)١١(‏ في ح: ابتخصص». 


فى ١‏ فروق الأصول 


تصويب كل مجتهد”''» وتصويب كل مجتهد''' خلاف النص» 

قوله صلى الله عليه وسله””" : المجتهد تارة يصيب» وتارة”'' يخطىئ» 
فإن أفناتن”؟ فله أجرانة وإن أخطا فل" اجر واجن"؛ لآن 
المحنين قن بت 30 تلك العلة""" ولياة ٠‏ رفون ماخر المدلول: عليه 
بن الدليل. 


فرق آخر: بين تخصيص النص وبين تخصيص العلة. فنقول: إن 
55 1 النص 6 ايند بال 


)١(‏ وجه ذلك: أن صحة الاجتهاد إنما تثبت بسلامته عن المناقضة» ويظهر خطؤه بانتقاضه. 
تنا جار تعمس العلة امكن لك سحدية إذا زوه عليه نقمي فى عل اناي رن* 
خصفت علتي بدليل» ويتخلص عن النقض » فيسلم اجتهاده» ويكون اجتهاد كل مجتهد 
صوابيا. 
انظر: المغني للخبازي ص١١”7»‏ كشف الأسرار للبخاري 4/ 58. 

زفق «وتصويب كل مجتهد؛ لم ترد في: ح» م. 

() في س : «قوله عليه السلام». 

(4) في ح: ”تارة». 

)2( في ح: «صاب). 

(5) «فله» لم ترد في : م. 

0) ساق المؤلف الحديث بمعناهء وقد أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة»؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (1945-197/9) من 
حديث عمرو بن العاص َيه أنه سمع رسول الله كِ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأء فله أجر». 
وأخرجه عنه أيضاً مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
وأخطأ (/ 1757). 

(48) في م: ايسمى». 

(9) «العلة» لم ترد في : ت. 

) الالحصا في الم ولعلها: ١عن».‏ 

)١١(‏ هكذاذ في النسخ» ولعلها: «جائز». 

إفلة 5 تخصيص النص أمر اتفق على جوازه الأصوليون» وعليه تتابعت كتبهم الأصولية» ولهذا 
م مباحث تناولته بالتفصيل. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب وف 


وأما تخصيص العلة'''فقال بعضهم: إنه لا يجوز أن يوجد 
عمفلا"'* عنينا المطلوله كنذا 0 عصور» لأن تتسبرعا فق سان 
الفقهاء : ما يلازم المعلول» وإذا كانت زائلة لا تكون علة”"على هذا 
التفسير»ء وعند أهل الأصول:هو ما يحل فى المحل من حال إلى 
حال كالمرض في الحسيات”*'. ْ 


وقال بعضهم: لا يجوز”” تخصيص العلة في الشرعيات» وإن 
كانت تشارك"'' العلل فى الحسيات ؛ لأن العلة فى الشرعيات ما جعل 


الشرع أتمها”" علة؛ كما أنه جعل الابن علة لمنع الميراث عن الأخ. 
وإنما جعله الشرع علة لحاجة العبدء ثم العبد” قد يحتاج إلى أن 
يثبت الملك في موضعء وقد يحتاج إلى أن لا يثبت الملك في موضع 


انظر: الفصول في الأصول »١147/١‏ إحكام الفصول١/157»ء‏ قواطع الأدلة 2744/١‏ 
البحر المحيط "/ "الالاء شرح الكوكب المنير 2781/7 تغيير التنقيح ص217 .١5‏ 

)1١(‏ تخصيص العلة: تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة. 
انظر: المستصفى 775/7 بذل النظر ص756»: كشف الأسرار للبخاري 4/ /ا65. شرح 
الكوكب المنير 685/5. 

(؟) فيا ت: «مختلفاً». 

(9) في س : «لا يكون علته». 

(5) ذهب إلى القول بعدم جواز تخصيص العلة جمهور مشايخ ما وراء النهر من الحنفية 
كالبزدوي والسرخسي والسمرقندي» وبه قال جماعة من المالكية» وأكثر الشافعية» وبعض 
الحنابلة. ١‏ 
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/ 77؛ أصول السرخسي 8/7١5؛‏ إحكام 
الفصول ص”58» المحصول 777/0. البحر المحيط 8/ 007اء شرح الكوكب المنير 4/ 
مم تغيير التنقيح ص/7ا8١.‏ 

(0) هكذا في النسخ الأربع» ولعل الصواب حذف لا ؟؛ وذلك لتقدم القول بالمنعء ولعدم 
مناسبة القول بالمنع للتعليل المذكور لاحقاً. 

(5) في حء سء م: ايشارك». 

(0) في سس : (ايا»» وفي ت: 7أتا». 

لإا العا لم بوداي يج 


74 فروق الأصول 
مع قيام العلة» فيكون عدم حاجته مانعاً عن ثبوت الحكمء كما إذا قلنا 
في عقد السلم”©: إن”" الدليل يقتضي أن لا يجوز بيع السلم ؛ لأنه 
بيع المعدوم» وهو 7 إلا أن الشارع جوّز عقد السلم لحاجة 
العبدء وكذا بيع الاستصناع ؛ لأنه بيع المعدوم» ثم الشرع جوّزه 
لحاجة العبد» فثبت أن المفارقة بينهما ثابتة من هذا الوجه. 

فرق آخر: بين تخصيص الشيء ون تششض الي" بالذكرة 
فنقول: إن تخصيص الشيء يدل على نفي ما عداهء كما قلنا في قبول 
ىل وسرة ا و0 وليل الاتقيفن في ع0 : افيدال 
على نفي شهادة غيره وحده. 


4 يُعرف السلم عند الحنفية بأنه شراء آجل بعاجلء أو أخذ ثمن عاجل بآجل» كما يعرفه 
غيرهم بأنه : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. انظر: 
البحر الرائق 5 : حاشية ابن عابدين 4/ 709»: المطلع ص50 1» الكليات ص١0.‏ 

(0) في ح» مءات: «فإن». 

(9) فيات: امنتهى». 

فق «وبين تخصيص الشيء» لم ترد في: س. 

(5) هو الصحابي الجيل خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي» أبو عمارة ذو الشهادتين» أحد 
السابقين الأولين إلى الإسلام؛ شهد أحداً وما بعدهاء كان من كبار جيش علي ذه ؛ 
واستشهد يوم صفين سنة /ا"اه. 
انظر في ترجمته : الإصابة /١‏ 24176 سير أعلام النبلاء ؟/ 546. 

قف في ات : (بوجود». 

(0) وهو قوله كله : امن شهد له خزيمة فهو حسبه)». 
أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك؛ كتاب البيوع 7/ 737. 
والبيهقى فى السئن» كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد .157/٠١‏ 
وأضل الحديك أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب (5/ 
١‏ ضمن حديث من رواية زيد بن ثابت وه ؛ وفيه: «. .. ولم أجدها مع أحد إلا مع 
خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله يك شهادته شهادة رجلين». 
وأبو داود في كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 27١7/5(‏ رقم 
لو وذلك في قصة شراء النبي يل الفرس من الأعرابي»؛ وفيها: «فجعل رسول 
الله يكلِْهِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب ه/ا 


وأما تخصيص الشيء بالذكرء فلا”'' يدل على نفي ما عداه لأنه 
يكون”© تبصيضا” . فإن التخصيض إنما تدغخل فى المعتى دون 
اللفظ. كما قلنا فى باب شهادة خزيمة. 


وأما تخصيص الشيء بالذكر في اللفظ دون المعنى”*'» كما إذا 
قلت: زيد عالمء فإنه لا يدل على جهالة عمرو. و كيفك نينا 
بالعلم منك تنصيصء وكذلك في الشرعيات» وهو أن النص الذي ورد 
لإثبات الحكم في المح الو 0 نا للحكم نه د ذلك 0 
المحل لفسد”" باب القياس» والقياس مشروع بالإجماع”''“. 


- والنسائي في كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع /1/ 777. 
والإمام أحمد في مسنده 0/ .1891-١84‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب القضاء والشهادات .١55/5‏ 
وغيرهم. 

)١(‏ «فلا» لم ترد في: م. 

زفق ايكون» لم ترد في: م. 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري / 085 حاشية الأزميري ؟/ 7184-17417. 
وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشرع عند 
الحنفية (وهو مفهوم المخالفة)» أما في مفاهيم الناس وعرفهم وفي المعاملات فيدل. 
انظر: أصول السرخسي »705/١‏ تيسير التحرير .١١١/١‏ 

(4) وهذا مفهوم اللقب» وهو التنصيص على الشيء باسمه العلم» فإنه لا يدل على نفي الحكم 
عما سواه عند جمهور أهل العلم. 

انظر: إحكام الفصول 541//7» المستصفى 7١5/1‏ المحصول 2115/5 تيسير التحرير /١‏ 
اا تغيير التنقيح ص5 20١‏ شرح الكوكب المنير 26٠9/7‏ فواتح الرحموت 1/١‏ 

(4) في ح»ء مءات: «ولأن». 

(5) «كان» لم ترد في : م. 

60 هكذا في النسخء ولعلها : «عن». 

زق©4 فيات: اذكر). 

لي في حء م» ت : لايفسدة. 

)9١(‏ هذا من الأدلة على منع حجية مفهوم اللقب؛ وهو أن الإجماع قائم على جواز القياس 
وتعليل النص» ولو كان لخصوص الاسم أثر في المنع عن غيره لأدى إلى نفي المجمع 
عليه؛ وهو القياسء واللازم باطل» فالملزوم مثله. 


كل فروق الأصول 

فرق آخر: بين التخصيص والاستفناء(ك فنقول : أما التخصيص 
فيجوز ورود دليله 0 ومتراخياً ؛ لأنه مستقل ا 

وأما الاستثناء فليس بمستقل بنفسه» لأنه من تتمة الكلام”*“: كما 
إذا قال: لفلان على عشرة دراهم إلا درهماً واحداًء يلزمه تسعةء وأما 
إذا قال : له علىَ عشرة دراهم» وتوقفء ثم قال: إلا درهماء يلزمه 
سن ( 

فرق آخر : بين التخصيص اليم فنقول: ين التخصيص 


- انظر: تيسير التحرير ٠71/١‏ حاشية الأزميري ؟/ 2٠١5‏ فواتح الرحموت .4519/١‏ 
)00 موجب التفريق بين التخصيص والاستثناء أن كلاً منهما عند الحنفية يعد بِيانَ تغييرٍ لصدر 
الكلام بإظهار المراد. 1 

انظر: مرآة الأصول مع حاشية الأزميري 7 *»؛ تغيير التنقيح ص5”. 

(0) في ح. م: «مقرونا». 

فرق التفريق بين التخصيص والاستثناء هنا في اصطلاح الحنفية؛ فإنهم يعرفون التخصيص بأنه 
قصر العام على بعض متناوله بكلام مستقل ؛ ويحتزرون ب «مستقل» عن الاستثناء والشرط 
ونحوهماء فلا يسمى ذلك تخصيصا في اصطلاحهم. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ؟/ 7/اا تيسير التحرير ١/١/ا7»‏ مرآة الأصول مع حاشية 
الأزميري .١174/7‏ 

(4) ذكر المؤلف في تغيير التنقيح ص15 : أنه لا فرق بين التخصيص والاستثناء في كونهما 
بيان تغيير عند الحنفية» لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لم يصح فيه التراخي ؛ لعدم 
استقلاله» لا لكونه مغيرا. 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري 277577 تيسير التحرير .791/١‏ 

(5) موجب التفريق بينهما أن كلاً منهما عند كثير من الحنفية بيان» إلا أن التخصيص بيان 
تغيير» والنسخ بيان تبديل. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ”/ 716 الالاء مرآة الأصول 217١/7‏ تغيير التنقيح 
ص الاء 5لا. 

(0) (إن) لم ترد في : س. 

(4) «نسخ من وجه' لم ترد في : سء وفي م: انسخ من" 

)0 ذكر البخاري في كشف الأسرار 97/1 فروقا متعددة بين التخصيص والنسخ» فيمكن 
الرجوع إليه لمزيد الفائدة. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب يف 


أما”'' كونه بياناً ؛ فإنه يجوز وروده مقترناً ويكون بياناً”"2. فإذا جاز 
ذلك تبيّن أن ذلك المخصوص لم يكن داخلاً تحت اللفظ العام» كما 
إذا قال: لفلان عليّ عشرة دراهم إلا درهماًء يلزمه تسعة؛ لأنه 
بالاستثناء تبيّن أن ذلك المقدار”" لم يكن داخلاً تحت اللفظ. فكذلك 
7 


ا اعد الحكم إلى غاية”*؟. إلا أنه غير" مراد 
من المنسوخ ابتداء”""» فهذا هو الفرق بينهما”*. 


فرق آخر : بين الخاص والعامء فنقول: إن”'' العام ما يتناول 
جميع” 4 المسميات كالحيوان» وهو فاعل من 0 وهو الشمول» 
يقال : مطر"''' عام إذا عمّ الأمكنة بالحلول”""2»2 ومنه: عامة الشيء. 


- وكذا ذكر الزركشي في البحر المحيط5/ 594 بعض الفروق بينهما. 

)١(‏ فى ت: «وأما». 

(5) "بياناً» لم ترد في: م. 

() في حء م: «القدر». 

(5) «وأما النسخ فبيان» لم ترد في: ح؛ م. وفي ت: «وأما النسخ فبان». 

(0) في ح: «غايته». 

(1) غير لم ترد في: م. 

610 انظر: أصول السرخسي /١‏ “الا-4لاء ميزان الأصول /١(‏ /ال918-891). 

(4) قال المؤلف في تغيير التنقيح ص8/!: : «لما كان الحكم الأول مؤقتاً في علم الشارع دون 
علمناء كان دليل الثاني بيانا لانتهاء الحكم بالنظر إلى علمهء وتيديلاً بالنظر إلى علمناء 
حديث ارتفع به بقاء ما كان الأصل بقاءه» فسمي بيان التبديل». 

)0( «إن؛ لم ترد في: ت. 

)٠١(‏ اجميع؛» لم ترد في : م. 

)١١(‏ في س: «مطرد». 

.»لوحلاب١ فيا ت:‎ )١١( 

(1) انظر: الصحاحء مادة ١عم»‏ 606 لسان العرب» مادة «عم» 7١//ا47.‏ 


22> فروق الأصول 

وأما الخاص في اللغة:فعبارة عن الانفراد» يقال لفلان: هو 
خاصة فلانء إذا كان منفرو”" به'؟؟» وحكمه: وجوب العمل 
القن © 

فرق آخر : بين العام والمطلق”*فنقول: إن العام فكما بيناه. 

وأما المطلق فما يتناول الذات» فإنه*؟ صفة» كقوله تعالى : 
«مْتَحِرُ كبَع""2. وهي مطلقة. 

فرق آخر: بين المطلق والمقيدء فنقول: أما المطلق» فكما بيناه. 

وأما المقيد فما”" يتناول الذات والصفات». كقوله تعالى: 


داس و لصيس 


4 نمع سادي (4) : 52000 .)2 يلف 
فتحرير رقبكر مُؤْمِنَةَ # 3 وأنها مقيدة بصمة الإيمان ‏ . 


)١(‏ في ت: امتفرداً». 

إفة انظر: لسان العرب» مادة لاخصص» 5 7. 

(9) انظر في العام والخاص عند الحنفية: كشف الأسرار للبخاري ؟7/ 25-0 كشف 
الأسرارعلى المنار »١5١-١69 /١‏ تغيير التنقيح ص١١»‏ ؟١.‏ 

0 عقد شهاب الدين القرافي في كتابه النفيس (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) بابا في 
الفرق بين العام والمطلق /١(‏ 917 0708-7 ولمزيد من الفائدة فليرجع إليه. 

(0) هكذا في النسخ اء ولعلها: «بلا»» ويؤيد هذا أن بعض أهل العلم يعرف المطلق بأنه: 
اللفظ المعترض للذات دون الصفاتء أو: ما تعرض للذات دون الصفات. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 7/ »687١‏ الكليات ص455. 

050 من الآية رقم من سورة المجادلة. 

0) فىات: الفكما). 

(4) وعرف المقيد بأنه: اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» وعرف أيضاً بأنه: ما 
تعرّض ذاتاً موصوفة بصفة. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 201١/7‏ الكليات ص844» تغيير التنقيجح ص١١‏ . 

(9) من الآية رقم 297 من سورة النساء. 

)٠١(‏ في ح: ابفصة». 

)١١(‏ قال الكفوي تأكيداً لقول المؤلف هنا (الكليات ص454) : «والمطلق ما تعرض للذات 
دون الصفات. كقوله تعالى : طقْتَحْرِير رَكَبَق) والمقيد ما تعرض ذاتاً موصوفة بصفة» 
كقوله تعالى : طقتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةِ4). 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب لف 


فرق آخر: بين التخصيص والتقييد” م 0 إن التخصيص 
يكون من العام» كقوله””" تعالى : ولا تَأَكُلُوا مِنا ل يدر أسْمْ أله 
عَتد” "2 هذا عام خصت منه ذبيحة الناسي” 1 0 ا .9 


0007 101 


وأما التقييد» فيدخل على المطلق» كقوله تعالى: #فتحرر رقبتر 


مُوْوتَةٍ2"04. قيّدها بصفة الإيمان2. 


فرق آخر: بين القياس والاستدلال» فنقول: القياس استنباط علة 


بالرأي من النص ظهر أثره في الحكم بالشرع”” لا باللغة متعدياً إلى 
المحل الذي لا نصّ فيه» لا لاستنباط”؟ معنى اللغة”"'2: كما قلنا في 


)0( ذكر البخاري في كشف الأسرار ٠/7/7”‏ فروقاً متعددة بين التخصيص والتقييد؛ فلي رجع 
إليها لمزيد الفائدة. 

0( في حء م: اوكقوله». 

مم من الآية رقم 217١‏ من سورة الأنعام. 

5( في ت : «النا». 

)0( في م: : «الناسي الأخرس». 
يذبيبحة الأخرس بباعة بإيتماع اهل العلمء » وأما الناسي فمختلف فيهاء فقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن ذبيحته حلال» لأن التسمية شرط عندهم مع الذكر وتسقط بالسهو. 
وذهب الشافعية إلى أنها حلال لأن التسمية سنة» فلا فرق بين العمد والسهوء وذهب 
بعض أهل العلم إلى أن التسمية شرط مطلقاًء فلا تحل ذبيحة الناسي. 
انظر: بدائع الصنائع 55/0» المغني 259٠/17‏ 11 المجموع .41١/8‏ 

(1) من الآية رقم 97» من سورة النساء. 

(0) انظر: تغيير التنقيح ص59. 

(48) «بالشرع» لم ترد في: ت. 

(9) في حء م: اراي لعن يه الا 

)9١(‏ قال المؤلف في تغيير التنقيح ص ١1١‏ عن القياس: : هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
لئلة مددة لا تدرك يكجرد اللقة. 
وانظر في تعريف القياس: إحكام الفصول؟/ /401» المستصفى 457 ميزان الأصول 
7 المحصول 5/0: كشف الأسرار للبخاري 7/ »49١‏ شرح الكوكب المنير 4/ 
١‏ تيسير التحرير / 2775 فواتح الرحموت ؟157/7. 


3 فروق الأصول 
قوله :ه20 : «الحنطة بالحنطة كيلاً بكيل» والفضل ربا" معلول 


بالكيل”" والجنس بالرأي”*'؛ لأنه ليس بعين الحنطة ولا بعين ما في 
بعناء ل 

وققنيقة أن كل قاين انبزؤدلال”"+ لأف سهول"؟ على إلياتت 
الحكم في الفرع مثل حكه”" الأصل بمثل علته”*» ولكن ليس“ كل 
استدلال قياسً”''“2؛ فإن من استدل بالمخلوقات والمصنوعات على 
وود الاي جل جلاله لا يكون هذا قياساًء وكذلك إذا استدل 
بالدخان على النار لا يكون قياساًء فبان الفرق50". 


)١(‏ في ت: «قوله صلى الله عليه وسلم». 

(0) بهذا اللفظ أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار ص ١87”‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طله ؛ وبمعناه أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص947١-/191‏ بلفظ : «الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل» والفضل ربا». 
وأصل حديث أبي سعيد عند مسلم في صحيحه ١١1١/7‏ بلفظ : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء الشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد؛ 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

(9) «بالكيل» لم ترد في: ح» م» وفي ت: «معلوم بالكيل». 

)0 هذا على مذهب الحنفية في تعليل الربا في الأصناف الأربعة بالكيل والجنس. 

انظر : أصول السرخسيى »١58/7‏ كشف الأسرار للبخاري / 0175-86717. 

(0) يعرف الاستدلال بأنه: طلب الدليل» كما عرف بأنه: الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى 
يوصل إلى الحكمء ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع أو 
غيرهما. 
انظر: العدة ١/1"7١ء‏ قواطع الأدلة4/١49»‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١ء‏ 
الحدود ص »4١‏ الكليات ص5١١.‏ 

)١(‏ في م: ١لا‏ تستدل»ء وفي ت: «لأنك استدليت)». 

(0) «حكم لم ترد في : ح؛ م. 

)0 في ح» م: (علة). 

زف4 اليس» لم ترد في : م. 

)١١(‏ وعليه فالنسبة بين الاستدلال والقياس : العموم والخصوص المطلق. 

)١١(‏ في ح: «فبالفرق». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 41 

فرق آخر: بين التقليد والاجتهاد. فنقول: التقليد فى اللغة : 
جعل القلادة في حكمة”'' العنق”"2» وهو في الشرع: أن يقبل كلام 
الغير بلا حجة””: ويجعل وبال المعتقد عليه كالقلادة””'» وحكمه 
الوبال مع الأهلية للاجتهاد". 

وأما الاجتهاد: 0 الجهد.» وهو الطاقة0 وهو أن يجتهد 
في النظر في الدلائل بحسب الطاقة والاشتغال والاستنباط”"'» وحكمه 
الغواب7"©. 

فرق آخر: بين حكم الاجتهاد وبين أصل الاجتهاد» فنقول: إن 
المجتهد في حكم الأجدياد اسن شسصيي نطنا ؟ لول 207 ل 3 


)غ0( (احكمة)» لم ترد في: سءاتء وفي م: «حكمة في العنق». 
والحكمة من الإنسان أسفل وجهه» مستعار من موضع حَكمة اللجام» وهوما أحاط 
بحنكى الدابة. 

انظر: لسان العرب» مادة «حكم»» .150-١44/17‏ 

(0) انظر فى تعريف التقليد لغة: مقاييس اللغة» مادة «قلد» 0/ »١84‏ لسان العرب. مادة «قلد) 
0,0 

() انظر في تعريف التقليد اصطلاحاً : العدة1717/4: إحكام الفصول؟/ 576 كشف 
الأسرار للنسفي !177 » البحر المحيط /١8‏ ٠/71؛‏ الكليات ص6٠7؛‏ مسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت 20 . 

(5) الوبال: الشدة والثقل. انظر: لسان العربء مادة «وبل» ١٠/١١‏ الا. 

)0( قال الجرجاني في التعريفات ص7/8: «كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه». 

)١(‏ «للاجتهاد» لم ترد في: ح»2 م. 

0) في ح: 'امن». 

(6) انظر فى تعريف الاجتهاد لغة: مقاييس اللغة» مادة «جهد» .48577/١‏ 

(9) انظر في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً : إحكام الفصول 2357//5 المستصفى 5/ 010٠‏ نهاية 
الوصول4/ 7/86: كشف الأسرار للبخاري 5/ 75-178» البحر المحيط 191//5» شرح 
الكوكب المنير5/ /44» مسلم الثبوت ؟/ 035037 تغبير التنقيح ص726. 

)٠١(‏ في ح: «الثبوت». 

.»هلوقك١ فى س:‎ )١١( 

(17) في حء م: «كقوله عليه السلام». 


م فروق الأصول 


«المجتهد تارة يصيب وتارة يخطأ فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 


أجر 0000-7 


وأما في أصل الاجتهاد فمصيب قطعاً”“. قوله تعالى: 8م 


عشم ين لِنَةِ أو يَيكْسْوهًا كَآبمَدَ ع أُسُولهَا مدن أو”". 


فرق آخر: بين تعدية الحكم وبين عدم التعدية» فنقول: إن 
الحكم متى ثبت باسم الصفة - وهو الاسم المشتق - في موضع 
يتعدى إلى غيره من المواضع”*)؛ لأن الحكم أبداً يعم موضعهء 
فالمحل المنصوص ال ا ا 


200 10 


عررت على جوم كود لوا تمن ياه 12030 قوله تعالى: فلا تمل 
نَمَ أُقّْ2"”4. فالتأفيف حرام بالنصء. والضرب والشتم والقتل في 


)١(‏ الحديث مروي بغير هذا اللفظ وقد سبق تخريجه في ص الا. 

(؟) مسألة تصويب المجتهدين محل خلاف كبير بين أهل العلم» وما ذكره المؤلف ههنا هو ما 
عليه عامة الفقهاء من الحنفية وغيرهم من أن المجتهد المخطئ مصيب في ابتداء اجتهاده 
(نفس الاجتهاد) بمعنى أنه قد أدى ما كُلف بهء وهو مأجور باجتهاده؛ ولكنه مخطئع فيما 
طلبه؛ وهو الحكم في الحادثة» قال الأنصاري في فواتح الرحموت :74١/7‏ «وهذا معنى 
قزل اليسنية إنا اسوك المسجتان مضيت (حناء أي تأجور بفعلة وميقين اتقهاءة: قال 
الإمام الشافعي : إن الحق عند الله واحدء وعليه دليل» إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته» 
وإنما كلفه طلبهء فإن أصابه كان مصيباً. وإن أخطأه كان مخطباً عند اللهء لا في الحكم. 
انظر: العدة8/ »164٠‏ ميزان الأصول ؟7/١5١٠»‏ نهاية الوصول7877/4 كشف 
الأسرار للبخاري 5/ 5 ", البحر المحيط 5/ ١155-785١‏ تيسير التحرير 27١7/5‏ 

تغيير التنقيح ص77/8» شرح الكوكب المنيرة/ 2484 فواتح الرحموت ؟/١5"8.‏ 

(6) من الآية رقم 5 من سورة الحشر. 

(5) ولهذا اتفق أهل العلم على أن تعديه الحكم من الأصل إلى الفرع شرط في صحة القياس» 
فلا قياس بلا تعدية. 
انظر: أصول السرخسى 7/ .16٠١‏ ١6١كشف‏ الأسرار للبخاري 578/7» كشف الأسرار ' 
على المنار؟/ 2777 حاشية الأزميري؟1/ 787. 

() في م: «العام». 

(5) من الآية رقم “77؟» من سورة الإسراء. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب م 
معنأاه و م فالأولى أن يكون حواها: 

وأما عدم التعدية فهو أن الحكم متى ثبت باسم في مسمى معلوم 
فيقتصر”" الحكم على مورد النص ولا يتعدى إلى غيره”"» مثاله: قوله 
تعالى : حرمت عَلنَمْه الْميبَهُ وَلَدَّمْ94؟2. فاقتصر الحكم عليه”*' لما كان 
الدم اسم عام من يتعدى إلى 0 

فرق آخر : بين الدلالة والقياس» فتقول : إن الدلالة كل ما ثبت 
بمعنى النص ا معناه : أن من يعرف العربية إذا سمع يمهم مراد 
المتكله”"'»: نحو قوله تعالى : 0 


)١(‏ في حء م: «زيادة». 

(؟) فيا ت: «فيقصر». 

(9) في م: «غير. 

(5) من الآية رقم لاء من سورة المائدة. 

)2( «عليه» لم ترد في : م. 

(5) في ح: «لا4. 

إف4 ما ذكره المؤلف ههنا موافق لما عليه العراقيون من مشائخ الحنفية من أنه لا عموم 
للنصوص الموجبة لتحريم الأعيان» وقالوا: امتنع ثبوت حكم العموم في هذا معنى؛ 
لدلالة محل الكلام؛ وهو أن أكل والحرمة لا تكون وصفاً للمحل» وإنما تكون وصفاً 
للأفعال في المحل حقيقة. 
وذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك بطريق الحقيقة» كالتحريم والتحليل المضافين إلى الأفعال» 
فيوصف المحل أولاً بالحرمة؛ ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه» فيثبت التحريم عاماً. 
انظر: أصول السرخسي 0 كشف الأسرار للبخاري 1977/7» حاشية الأزميري /١‏ 
ف 

(4) دلالة النص عند الحنفية من وجوه الوقوف على أحكام النظم» وهي أربعة أوجه: الوقوف 
بعبارته » وإشارته» ودلالتهء واقتضائه» وجميعها عندهم ابتة بظاهر النص دون القياس 
والرأي. 
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 7767/1 أصول السرخسي 2775/١‏ كشف 
الأسرار للنسفي /١‏ 0737/4 تغيير التنقيح ص85. 

)9( قال السرخسي في أصوله 0١‏ ايشترك في معنى دلالة النص كل من له بصر في معنى 
الكلام لغةء فقيهاً أو غير فقيه»»؛ وقال المؤلف في تغيير التنقيح ص45: «الشرط في دلالة - 


لله فروق الأصول 


نلا نكل قّمَآ أُق”””" فكل من عرف معنى التأفيف يعرف أن القتل 
والضرب والشتم أولى أن يكون حراما. 


قال بعضهم : إن هذا0”© فنا عن ساو ]و ل ع 


وأما القياس فما لا يكون في النصء لكنه إثبات الحكم في 
الفرع بالمعنى الذي 0 به الأصل.» فيما قلنا في سؤر الفأرة: فإنه 
ظاهر» 'قياساً على سور" الهرّق: وذلك الأنه«مغلول بعلة الطراك: 
لقوله ننه : «الهرة 3 ليست بنجسة» فإنها من الطوافين والطوافات 


للك 
عليكما 100 1 110 


- النص هو أن يكون مفهوماً لغة في الجملة غير موقوف على الاجتهادء لا أن يفهمه كل من 
يعرف اللغة؛ إذ لا صحة له أصلاً». 

)١(‏ من الآية رقم “ااء من سورة الإسراء. 

(؟) «لغة. ..فلا تقل لهما» لم ترد في:ا ت 

(؟) «هذا» لم ترد في : م. 

لحق «وأنه» لم ترد في : م. 

() يشير المؤلف ههنا إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور أصحابه من أن دلالة النص 
على الحكم في مفهوم الموافقة قياسية. 
انظر: قواطع الأدلة ؟/ 5-5» المحصول 0/١17١ء‏ نهاية الوصول 8/ .7١5٠‏ 
وقد أخذ بهذا بعض الحنفية» ولهذا قال النسفي في كشف الأسرار /١‏ 854: «وقال بعض 
مشائخنا : دلالة النص والقياس سواء؛ تباي لين 91 إبات بنتل تنكم المتصويين 
عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصلءٍ وهو موجود في الدلالة» غير 
أن المعنى الموجب إذا كان خفياً يسمى قياساًء وإذا كان جلياً يسمى دلالة». 
وانظر كذلك: ميزان الأصول ١/659-١/اة.,‏ 

() في ح: «السؤر». 

زفق في ح» ت: «معلوم». 

(6) في ت: «لقوله صلى الله عليه وسلم». 

(9) في حء م: «علل». 

)05١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة». باب سؤر الهرة ٠١ /١‏ رقم 5ل. والترمذي في 
سئنه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة ١61/١‏ رقم 297 وقال: حديث حسن 


عم«جح. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 4 


فالنبي نق”"2 علّل بعلة الطواف للضرورة» وهو عدم إمكان الاحتراز 
عن مثله» وذلك المعنى موجود ههناء فيجب إثبات الحكم اي 
فبان الفرق بينهما. 


القياس””الجلي يكفر جاحدهء كما أن؟ بينا"”“ أن التأفيف حرام 
بالنص» ولكن بحرت ىلالا حرام : أن الضرب والشتم 


والقتل أولى أن يكون حراماًء وهذا ظاهر '» جلي على من يعرف معنى 
التأفيف. 


- والنسائي في سننهء كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة .58/١‏ 
وابن ماجه في سئئه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء بسؤر الهرة ١71١/١‏ رقم ننضة 
والإمام مالك في الموطاء باب الطهور للوضوء ."//١‏ 
والإمام أحمد في المسند 2595/8 "307 509. 
والدارمي في سننهء باب الهرة إذا ولغت في الإناء /١‏ 191. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» باب سؤر الهرة .١14/١‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة .7٠١ /١‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة »:*/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح. ولم 
يخرجاه». 
والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة /١‏ 1408. 
وصحح الحديث النووي في المجموع .١ 1/١‏ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١‏ : «صححه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني». 
كما صحح الحديث أيضاً الألباني في إرواء الغليل 1/0 
)١(‏ في ت: «فالنبي صلى الله عليه وسلم». 
(؟) هكذا في النسخ» ولعلها: بطهارته. 
(9) في م: «قياس». 
(4) «أن» لم ترد في : ت. 
(5) «أن بينا» لم ترد في: ح» م. 
() في ت: «وهذا قياس». 


كم 


فروق الأصول 


بخلاف القياس الخفي"؟؛ لأنه لا يكون جاحده كافراً ؛ لما أنه 


ظني مع الشك والاحتمال 6009 


فرق آخر : بين الفرع والأصلء فنقول: إن الأصل ما تقدم 


بنفسه» ومستقل بذاته ومستتبعة”*؟ لأعضائها”'. فصار هذا كالذات مع 
الصفات ؛ فإن الذات مستقل بنفسهء والصفة قائمة''' به غير مستقلة7". 


010( 
فق 
| افره 


(6) 


الى 


وأما الفرع فما لا يقوم بنفسه. وإنما يقوم بقيام الأصل”". 
فرق آخر: بين الدلالة والإشارة» أما الدلالة فكما بينا". 


وأما الإشارة فنقول: إن كل حكم ثبت”''' بعين"''' الكلامء 


«الخفي» لم ترد في : م. 

«والاحتمال» لم ترد في: س»ءات. 

فالقياس الجلي ما تسبق الأفهام إليهء والقياس الخفي ما خفي معناه» فلم يعرف إلا 
بالاستدلال» وكلاهما صحيح » والجلي أنواع: قياس بالعلة المنصوصة.؛ وقياس بالعلة 
المجمع عليهاء وقياس بالعلة المعلومة ببديهة العقل» وأما الخفي فهو سائر الأقيسة 
المختلف فيها. 

انظر: قواطع الأدلة 5/ »١154-١6٠‏ ميزان الأصول 819//7» البحر المحيط 85/8- 
9 التوضيح على التنقيح 24١/7‏ مرآة الأصول ؟/ 78". 

في سءات: «أو مستتبعة». 

أي : الذات تستتبع أعضاءهاء وفي ت: «لأغصانها». 

«قائمة» لم ترد في : م. 

قال الكفوي في الكليات ص5 55 : «وقد يطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يطلق ويراد به 
ما قام بذاته» وقد يطلق ويراد به المستقل بالمفهومية» ويقابله الصفة بمعنى غير مستقل 
بالمفهومية». 

ما ذكره المؤلف ههنا تفريق بين الأصل والفرع من الناحية اللغوية» وهناك فروق متعددة 
بينهما من حيثيات مختلفة» ويمكن للقارئ الكريم الرجوع إليها في كتاب «التفريق بين 
الأصول والفروع» للدكتور/ سعد الشثري. 

في ح؛ م: "بيناه». 


)٠١(‏ في حء م: "يثبت». 
)١١(‏ في ح: «بين». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب /الم 


لكنه غير مقصود في الكلام”''» نظيره في الحسيات: كمن نظر إلى 
إنسان” ورأى آخر بطرف عينه””"» وفي الشرعيات: نحو قوله تعالى: 
هترك المُهبِرنَ ان نفج ين ديرم وَأَنوْلِهرَ2”4: فالآية سيقت 
لبيان استحقاق الغنائه؟2. إلا أنه يفهم أن أملاك”"' فقراء المهاجرين 
يزول عن أموالهم باستيلاء الكفار عليها ؛ لأن الكفار”" ملكوا أموالهم 
بالاستيلاء”*: وههنا إنما يكون بطريق الإشارة. 


تيو 7 عن الثبوت وانكشف معناه فظهر مراده» من قولك: صرح 
الا أق: تبين وظهرء قول القائل ١10‏ : 


)١(‏ تعرف إشارة النص عند الحنفية بأنها : ما ثبت بنظم الكلامء إلا أنه غير مقصود من الكلام 
ولا سيق الكلام له. 
انظر : أصول السرخسي 0١‏ كشف الأسرار للنسفي 776/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ا تغيير التنقيح ص416. 

(؟) في حء م: «الإنسان». : 

() فما يقابله فهو المقصود بالنظرء وما وقع عليه بطرف عينه فهو مرئي بطريق الإشارة تبعا لا 
قصدا. 
انظر: أصول السرخسي 777/١‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ 0/ا. 

(4) من الآية رقم 4» من سورة الحشر. 

(60) وهذا ثابت بعبارة النص. 

انظر: أصول السرخسي .750/١‏ 

)١(‏ فيح: «ملاك»2 وفي م: «هلاك», وفي ت («إهلاك». 

(0) «عليهاء لأن الكفار» لم ترد في: م. 

(4) العبارة السابقة مضطربة في: ح ؛ لأن فيها تكراراً وسقطاء فجاءت هكذا: «باستيلاء 
الكفار ملكوا أموالهم بالاستيلاء الكفار ملكوا أموالهم بالاستيلاء». 

(9) في سس : «المحض». 

)٠١(‏ في حء مءات: «الرأس». 

)١١(‏ القائل هو الفند الزماني شهل بن شيبان» أحد فرسان ربيعة المشهورين» شعره قليل» لكنه 
سهل عذب» وأكثره في الحماسة مع شيء من الحكمة» وحينما اضطر إلى خوض حرب 
البسوس » قال: 


فلما صرح الشر ف )غ20 وهو عريان 
أق:: كقف» الشن وطهنة وفته' دشي 1" القظير فرحا + الويادة 
5 5 زفري4 
ظهور فيه . 


وحكمه: أن يمكن العمل بظاهره من دليل اويا 


بخلااف ال وهو كل لفظط خحفى مراده واستتر معئاه.» 


يقال: كنوت الشىىءء كنية2"0. 


وحكمها: أن لا يمكن العمل بظاهرها”"' إلا بدليل آى "2 


صفح ناعن بني ذهل وق لكلسناالقومإخ وان 
عسسى الأيام أن يرجعن أقواماً كما كانوا 
فلماصبيح لشر وأمسى وهو عري ان 
ولسم يسبسق سوى العسدوان دناه هم كلمااوائوا 


توفي الفند الزماني عام 97 قبل الهجرة. 
انظر: الأغاني 21617//5» اتفاق المباني ص197١.‏ 


000 
فق 
فرق 


فق 


في س : «أاما في»»2 وفي ح: «اتاتي»»: وفي م: «فلما الشر تانى». 

في س : «(المسمى». 

انظر في معنى الصريح لغة: مقاييس اللغة؛ مادة «صرح» ”0758/7 لسان العربء مادة 
اصرح» ؟/ 0 ه-ؤله. 

هكذا في النسخ. ويظهر أن هناك سقطاًء تقديره: بظاهره لا عن دليل آخرء كما صرح به 
المؤلف لاحقاً في ص١٠١٠.‏ 

انظر في الصريح وحكمه: أصول الشاشي ص55؛ أصول السرخسي 2144-1841//١‏ 
كشف الأسرار للنسفي /١‏ 755-756 كشف الأسرار للبخاري ؟/ 2787-1481 مرأة 
الأصول ؟/ة” تغبير التنقيح ص .1٠١‏ 

في ح: «الكتابة». 

في ح: اكيهه»)) وفي ت : ١كنيته».‏ 

في ت: «وحكمها أن يمكن العمل بظاهره». 

انظر فى الكناية وحكمها: أصول الشاشى ص 50» أصول السرخسي »١88/١‏ كشف 
الأسرار للنسفي 851-777/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ »7831-541١‏ مرآة الأصول 
؟/ 56» تغيير التنقيح ص85. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 4م 


فصار”'' هذا كالكنايات في باب الطلاق» فإن من قال لامرأته: أنتِ 
باين» فنا" لم ديعي الطلاق 000 رم اليب لأن البينونة في الحقيقة 
عبارة عن المفارقة والتباعد» إلا أن الفرقة تحتملهء فيعتبر النية لتعيين 
الحهة: 


إن لايرل" الحبية ا 


والحكم تبع له ؛ لما أن الحكم ثابت بقيامه» ثم الحكم أصل من حيث 
الغرض والمقصود”"'. والدليل تبع له”"؛ لما أن 0 من قيامه 
506 الك فصار هذا كالبيع والشراء”"؟؛ فإن البيع أصل”"', 
لما أن الملك ثبت" به'”"» وثبوت الملك تبع له 0 يكون 


أضيلة والبيع يكون0150) موتو و رأف افا الامو الود« مراف ف مقا د ا جود ود هه دو ون هد ووخاع ف ره 


000 في ح» م: «وصار). 

> 

(9) انظر : بدائع الصنائع "مق البحر الرائق 75/7" 5/ 5لا. 

طق في م: «أصول». 

(6) وذلك في ص"85. 

)0 في حء م: «أو المقصود». 

(0) «لهالم ترد في: ات. 

(4) في ت: «ثبوت الحكم فصاعداً». 

() «والشراء» لم ترد في س2 وفي ت: «فصار هذا كالحكم لبيع». 

)1١(‏ يوجد تكرار في ح» فجاءت العبارة هكذا : «كالبيع والشراءء فإن البيع والشراءء فإن البيع 
أصل»» و«أصل» لم ترد في: م. 

)١١(‏ ١ثبت»‏ لم ترد في : م. 

.)هل١ فيات:‎ )١١( 

(19) «يكون» لم ترد في: ح» م. 


5 فروق الأصول 
تبع”' له ؛ لأن””“المقصود من البيع ثبوت الملك» فكان لكل واحد 
منهما أصل وتبع. 


فرق آخر : بين الإضمار والاقتضاء”"“فنقول: إن الإضمار من 
الحذف والا تقض 20 وهو أن يدرج زيادة فى الكلام لتصحصحه 


-. 


ورء«ارر 


لغة»» نحو قوله"' تعالى : ظوَتَسَلٍ الْمَرَيةه”" أي: أهل القرية ؛ 
فإنه يدرج فيه تصحيحاً له لغة؛ لأن السؤال إنما يصح من أهل 
5 5ك 
القرية ". 

وأما الاقتضاء”»» فمَن باب الزيادة'2» وهو أن يدرج زيادة في 
الكلام لتصحيحه شرعاً(» نحو قوله : أعتق عبدك عني على ألف 


)00( «تبعاً لم ترد في : م. 

)١(‏ في حء م: «لما أن». 

زفرفق في ح ١‏ م: «والاقتصار». وفيا ت: «والاختصار». 

0( ما ذكره المؤلف ههنا مبني على ما اختاره بعض علماء الحنفية من جعل الإضمار والحذف 
شيئاً واحداً» وذهب المحققون منهم كالبزودي وغيره إلى التفريق بينهما بأن المضمر ما له 
أثر في الكلام» والمحذوف ما لا أثر له. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 89 ©78©:©2 #ه4»ء كشف الأسرار للنسفي .2596/١‏ 

(0) فإن عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصارء فثبوت المحذوف من هذا الوجه 
يكون لغة. 
انظر: أصول السرخسي ١/501؛‏ الكليات ص584. 

(0) «قوله» لم ترد في : ح. 

(0) من الآية رقم 47» من سورة يوسف. 

(4) انظر: أصول السرخسي 9 » كشف الأسرار للنسفي ١/796ء‏ كشف الأسرار 
للبخاري 401/7 567. ١‏ 

فى في ح» م: «الاقتصار). 

)٠١(‏ في س: «الزيادات». 

)1١(‏ فكل من الإضمار والاقتضاء من قبيل غير المنطوق» إلا أن الإضمار أمر لغويء 
والاقتضاء أمر شرعي » ولذلك قال المؤلف في تغبير التنقبح ص85: «المقتضى زيادة تثبت 
شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب ١‏ 


درهم» فأعتقه ولم يقل: على الأل37 فيعتق. ويلزمه الألف ؛ فإن 
6قرة 
سابقا ‏ . 


قال بعضهم : هما و وغ 
فرق آخر: بين حد الحقيقة والمجازء فنقول : أما حد الحقيقة 


فما"' يطلق على"'' المسمى في جميء'" الأحوال لا ينفى عنه 
بحال”*”: ويسمى نافيه كاذب" كاسم الآدمي على الإنسان حقيقة. 


وأما حد”''' المجاز فما يطلق على المطلق في جميع الأحوال» 
ويصح نفي الاسم عنه”''2. ولا يسمى نافيه كاذباً» كاسم الآدمي على 
صورة الآدمى المنتقشة على الجدارء فبان الفرق. 


- انظر: أصول السرخسي 270١/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 407» شرح نور الأنوار 
فك كر 

لق في ت: «عليّ ألف». 

(؟) في س: «لكلامه شرعاً عالماً لما كان»؛ وفي ح: "لكلامه شرعاً عالماً كان». 

() انظر: أصول السرخسي 759/١‏ كشف الأسرار للنسفي .59477/١‏ 

(5) وإلى هذا ذهب أكثر الأصوليين من الحنفية المتقدمين: حيث جعلوا المحذوف من قبيل 
المقتضى» ولم يفصلوا بينهما. 
انظر: أصول السرخسي »70١/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ »50٠‏ تغيير التنقيح ص97. 

)0( «حد الحقيقة فما» لم ترد في : ح. 

(6) «حد الحقيقة فما يطلق على» لم ترد في : م. 

قر صر ع اميم , 

(4) فلا يسقط عن المسمى بحال» ويصح إطلاقه على موضوعه أبداًء ولا يصح نفيه عنه 
بحالء» وإذا أطلق كان مسماه أولى به من غيره. 

انظر: أصول السرخسي ١177/١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 85. 

4 في ح» م: : (ويسمى مأ فيه وكافية») وهو تصحيف. 

٠ )‏ حلد» لم ترد في : :اح ام. 

)1١(‏ انظر: أصول السرخسي »171-170/١‏ كشف الأسرار للنسفي ,717/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ؟7/ »841-8٠‏ الكليات ص١5".‏ 


0 فروق الأصول 
فرق آخر: بين الحقيقة العرفية واللغوية'''فنقول: أما الحقيقة 
اللغوية فكل 1 ما وضع ل 


وأما العرفية : فكإطلاق اسم العدل على العادل؛ فإن العدل 
مصدر ثم صار نعتاً للفاعل عرفاً"؟» يقال: فلان عدل» أي: عادل» 
ويقال: غورء أي: غائر”" ؛ فإن غورً”*” مصدر من قولك: غار الماء 
يغور» ثم صار نعتاًء كقوله تعالى: ظإِنْ أَصبح مَآوْم غورضه""". أي : 
غائراًء كما يقال: هذا درهم ضرب اميق أئ: مضروبه» فأقيم 
المصدر مقام مفعوله. 


فرق آخر: بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية» فنقول: إن 
الفخققة اتوي وا ا 


 ةيوغللا تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما : وضع اللغة» وهي‎ )١( 
كالأسد للحيوان المفترس» وإما: وضع الشرع» وهي الشرعية» كالصلاة للأركان‎ 
المخصوصة. وإما وضع العرف» وهي العرفية؛ كالقارورة للظرف من الزجاج » والحقيقة‎ 
. اللغوية أصل الكل ؛ لأن العرف نقلها عن اللغة إلى العرف؛ والشرع نقلها عن اللغة والعرف‎ 
.5 ١١ص الكليات‎ 2160-١544 /١ شرح الكوكب المنير‎ 184 /١ انظر: البحر المحيط‎ 

(0) في ح: «لفظه». 

(9) في حء م: «غير». 

(5) انظر في الحقيقة اللغوية: العدة :177/١‏ أصول السرخسي :»> كشف الأسرار 
للتسفي 1١‏ نهاية الوصول 275١/١‏ البحر المحيط ؟7/ 167» تغيير التنقيح ص١3‏ 
الكليات ص١72.‏ 

(0) تُعرف الحقيقة العرفية بأنها : الحقيقة التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال. 
انظر: المحصول 2795/١‏ البحر المحيط »197/١‏ شرح الكوكب المنير »19١ /١‏ 
الكليات ص١7”5.‏ 

(1) في س: «عرفياً». 

0) في حء م: ويقال: «غوارى غائر»وهو تصحيف. 

(4) في ح: «عوذا» وهو تصحيف. وفي س: اغور). 

(9) من الآية رقم »٠‏ من سورة الملك. 

)1١(‏ وذلك في الفرق الذي قبل هذا. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب د 


وأما الحقيقة الشرعية فكل لفظ”' أريد به”'' غير ما وضع له 
اللفظ”". كالصلاة» انه 00 الحقيقة اللغوية عبارة عن الدعاء» قوله 
تعالى: «ومًا كن صَلَائبُمَ عند أَلْينَتِ إِلّا مكةة ون 6 أ 
دعاؤهم» وقوله تعالى: 50 مُلاتك 152 00 أي : دعاؤكء 8 
الأعشى”": وصلى وارتسه”». أي: دعاء ثم إن الشرع قد أطلق اسم 
الصلاة على الأفعال المعهودة» فصار لهما”'' حقيقة شرعية» بحيث لو 
ذكر سارع فهم السامع إلى ذلك”''؟, فصار كالموضوع حقيقة. 

وكالصومء فإنه في اللغة عبارة عن الإمساك"'''» قوله تعالى 


)١(‏ «لفظ» لم ترد في :ات. 

0 

(6) أي: بواسطة الشرعء لأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. 
انظر: المحصول 0 البحر المحيط 2١58/١‏ شرح الكوكب المئير 2١6١/١‏ 
الكليات ص١5"250.‏ 

(4) «في» لم ترد في: م 

(5) من الآية رقم ه“”, من سورة الأنفال. 

)١(‏ من الآية رقم 21١1"‏ من سورة التوبة. 

(60 هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ثعلبة الوائلي؛ 
يُعرف بأعشى قيس » من شعراء الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات المشهورة» ويسمى 
بصناجة العرب» توفي عام سبع من الهجرة. 
انظر: طبقات فحول الشعراء ص5١1١»‏ الأغاني 78/9؟". 

(4) «وصلى وارتسم» لم ترد في: ح» م. 
وبقصد المؤلف ههنا بيتا للأعشى في وصف الخمرء يقول فيه : 
ومتّهؤباءطافيتهويها و-أبرزها وعليهاحتم 
وقابلهاالريحٌ في كلها وصلى على نُّهاوارْتَسَمْ 
أي : دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. 
انظر: ديوان الأعشى ص75, مقاييس اللغة» مادة «صلى» ”/ ."٠5‏ 

(9) هكذا في النسخء والظاهر: «لها». 

)٠١(‏ في حء م: «إلى غير ذلك». 

."9٠/١7 انظر : لسان العرب» مادة صومء‎ )١١( 
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حكاية عن مريم: إفٍ نذرت لمن صَوم ه237 أى : اف فا عن 
الكلاء”"', وقال أمرو 50 
ندعها وسَلٌ الهم عنك بججسرّة ‏ ذَمُول إذا صام النهارٌ ومجّرا' 


ثم إن الشرع قد أطلق اسم الصوم على الإمساك المخصوص عن 
الأشياء» المخصوصة”" » فصار لها حقيقة”" شرعية» كالموضوع* 


فرق آخر: بين الاستثناء ١‏ لحقيقي ل ا 00000 فنقول: 
أما الأول فهو استثناء الجنسء» نحو قول القائل: جاءني 0 إلا 
1 


)١(‏ من الآية رقم 17, من سورة مريم. 

(؟) انظر : تفسير البغوي "/ 1917. 

(5) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي» زعيم الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» 
الملقب بذي القروح» توفي سنة 0546م. 
انظر: الشعر والشعراء 2.31١8 /١‏ الأعلام /١‏ 017". 

(4) ديوان امرئ القيس ص »١50‏ والجسرة الناقة النشيطة» والذمول: السريعة» وهجر: من 
الهاجرة» وهي وقت اشتداد الحر منتصف النهارء والبيت يروى أيضاً :(فدع ذا وسل..). 

(4) «المخصوص عن الأشياء» لم ترد في: س. 

(5) «عن الأشياء المخصوصة»؛ لم ترد في : ت. 

(ف4 «حقيقة» لم ترد في : ت. 

(4) في ح: «كالموضع». 

(9) انظر: المجموع 517/1 758-7ء فتح الباري5/ ,.1١7‏ المبدع"/ ". 

95 اين؟ لم ترد في جم 

)١١(‏ الاستثناء نوعان : متصل ومنقطع» الأول حقيقة وهو إيراد لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم 
اللفظء والنوع الثاني : مجازء بمعنى لكن. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ”/ 9٠7351-77ء‏ البحر المحيط ؟/ 1/86١-/ا/ا27‏ تغيير 
التنقيح ص257 حاشية الأزميري 7/ 147. 

)١1(‏ في ح: اجاء في الصوم» وهو تصحيف. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب و5 


وأما المجازي”'"': فنحو قوله تعالى(©: طلا يَسْمَعُونَ نبا لنَْا ِل 
20 والعلوم لم .يكن من تسن اللكو وقيل : إنه حقيقي » » لكن 
بإضمار شيء؛ يعني : كلاما لغواً إلا كلاماً”*' سلاما””. 


فرق آخر: بين الإضافة الحقيقية وبين الإضافة المجازية» 
فنقول: أما الأولى””" فإضافة الفعل إلى فاعل مختار» نحو: القيام 
والجلوس والذهاب ونحوها. 


وأما المجازي 00 فإضافة - فة الفعل7") إلى فاعل” ك4 م8 كن كات 
كما يقال : طالت الشجرة» وأنبتت الثمرة» وانقض ج09 


000 


فرق آخر: بين الرخصة الحقيقية وبين الرخصة المجازي 


فنقول:أما الأولى فأن'2 يكون الفعل حراماً ومحظوراًء إلا أنه لا 
يؤاخحذ*2 به2©"0» كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه؛ 


)١(‏ في سءات: «المجاز». 

(؟) «تعالى» لم ترد في : س 

(9) من الآية رقم 277 من سورة مريم. 

(4) «كلاما» لم ترد في: ح» م. 

(5) انظر في هذا المعنى: الكشاف للزمخشري ؟419/7. 
قف اابين» لم ترد في: ح» م. 

0) في ح.ء م: «الأول». 

2 في ت: «المجاز». 

)9( «إلى فاعل مختار .. الفعل» لم ترد في: س. 

)٠١(‏ في ح: «الفاعل». 

(١١)«غير»‏ لم ترد في : ت. 

.781/-155 انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص‎ )١1١( 

() «الحقيقية وبين ن الرخصة» لم ترد في: اح» م 

)١5(‏ في س»ء ت: «بأن». 

)١5(‏ في حء س : «تؤاخذ). 

- يقسم الحنفية الرخصة قسمين رئيسين : رخصة حقيقية ورخصة مجازية. ووجه ذلك عندهم‎ )1١( 


لابب سص يجيي بلسي يي اس فر فر 
وإتلاف مال الغير عند المخمصة والإكراه» وهو أن''' إنكار الصانع 
حرام عقلاً وشرعاًء وكذلك إتلاف مال الغير» فما رخص الشرع في 
إجراء الكلمة”' الكفر على اللسان عند الإكراه فصار رخصة حقيقة: 
وإتلاف مال الغير عند الممخمصة وعند”" الإكراه فصار رخصة حقيقة0'. 


وأما المجازية”"» فنحو أكل الميتة عند المخمصة. وشرب 
الخمر عمد الشرورة 4 فإن حرمة تعد الأشياء لينف" بالتض: 
والنص"”" ال في جميع الأزمان» لكنه العامة عرف قال : 
كْمَن قط فق دج سان مي اي مانغ 0 ج270 قَولة تا من 
سي 7 باع ولا عاد فلآ 6 قلا إثم 04 0 وحكم المستثنى خلاف 
حكم المستثنى 00 إلا أن صورة الميتة باقية» فسمي رخصة بطريق 
المجاذ 29 


- أن الرخصة إن حصلت مع قيام سبب العزيمة فحقيقة» وإلا فمجازء فالرخصة الحقيقية ما 
سقطت المؤاخذة به مع قيام السبب المحرم. 
انظر: أصول السرخسي »١١8-1117/١‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ 24357-5459 كشف 
الأسرار للبخاري ”/ "لاه-/الا0, مرآة الأصول 7/ 279454 تغيير التنقيح ص”77. 

)١(‏ «أن» لم ترد في : م. 

(؟) فىات: ١كلمة».‏ 

() في مءات: «أو عند». 

(5) «وإتلاف مال .. حقيقة» لم ترد في : ح. 

(4) في س: «المجاز». 

(؟) في ح.ء م : «يما ثبت»» وعبارة : «المجازية .. الأشياء ثبت» لم ترد في: ت. 

0) «والنص» لم ترد في: م. 

(48) في م: «حرمهما». 

(9) من الآية رقم “اء من سورة المائدة. 

)٠١(‏ من الآية رقم ١17‏ من سورة البقرة. 

)١١(‏ «خلاف حكم المستثنى» لم ترد في: ح» م. 

/١ كشف الأسرار للنسفي‎ 2171-17١8 /١ انظر في الرخصة المجازية: أصول السرخسي‎ )١1( 
,68٠/7 كشف الأسرار للبخاري‎ »4758-75 


القسم الثاني: النص المحقق تلكتاب املد 


فرق آخر: بين الحكم الثابت بالإجماع المنعقد على خبر”" 
الواحد وبين الحكم”' الثابت بالإجماع المنعقد على النص المفسرء 
أما الأول فيضاف إلى الإجماع. لا إلى الخبرء وأما الثاني فيضاف 
0 الت ل لوه الإجماع”'. 

ل 5 5000 0 6ع تي بنىء 

كرف آخر: بين إجماع قابل النسخ وعير قابل النسخ فنقول: إن 
الإجماع إذا انعقد على دليل سمعي لا يقبل النسخء ويؤدي نسخه إلى 
خرق الإجماعء وأما إذا انعقد على دليل عقلى فيقبل”"'. كقول 


علي َيِه : إن أمهات الأولاد تعن ثم قال رايع يبعز 0 بون 


دلق في ح» م: «الخبر». 

زفع «الحكم' لم ترد في: ح» م. 

إفرف في حء م: «إلى حكم النص». 

(؟) وذلك لكون المفسر ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه 
احتمال التأويل والتخصيص. 
انظر : أصول الشاشي ص الاء أصول السرخسي /١‏ 150» ميزان الأصول ,2505/١‏ 
كشف الأسرار للبخاري فض تغيير التنقيح ص١5"‏ 57. 

)2 «وغير قابل النسخ» لم ترد في : تت 

زفق ما ذكره المؤلف ههنا مبني على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز نسخ الإجماع» ولكن 
عامة الأصوليين أنكروا كون الإجماع ناسخاً أو منسوخاً ؛ لأن الإجماع إنما يستقر بعد 
انقطاع الوحي؛ والنسخ إنما يكون بالوحي. 
انظر: أصول السرخسي ؟/77-57., إحكام الفصول١/ ,#5٠5‏ ميزان الأصول 9/ 2٠٠١5‏ 
كشف الأسرار للبخاري */ 6 وما البحر المحيط 2179-١78/4‏ شرح الكوكب 
المنير */ .01٠‏ حاشية الأزميري ؟/ ١-1815»ء‏ تغيير التنقيح ص929» فواتح الرحموت 
”0 ش 

0 في :اح العبارة السابقة هكذا: «كقول علي مع كان يرى بيع أمهات الأولادء ورأى 
عمر ونه أن أمهات الأولاد لا يبعن» ثم قال: رأيت يبعن؟: وفي م» ت العبارة هكذا: 
«كقول علي َيه كان يرى بيع أمهات الأولادء ورأى عمر وه أن أمهات الأولاد لا 
يبعن» ثم قال: رأيت يبعن». 
والأثر عن علي مَك أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء باب بيع أمهات الأولاد(7/ 79١‏ 
97) عن علي ظَييه قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: 
ثم رأيت بعد أن يبعن». 35 


فروق الأصول 


514 
ا ل كل ا و م ماع تت يي 000000 


أخذ أبو حنيفة رحمه الله" حتى إن القاضي إذا حكم ببيعها لو رآه 
مصلحة ينفذ فضاؤه. 


فرق آخر: بين الإجماع المنعقد على النص المجمل وبين 
الإجماع المنعقد” على النص المفسرء فتقول: إن النص المجمل إذا 
انعقد عليه الإجماع كان الحكم مضافاً إلى الإجماع» وأما إذا انعقد 


5 الدعن المفسر كان الحكم مفان إلى الخصن: 0 إلى 
( 
الإجماع . 


فرق آخر : بين الظاهر والمشكل» فنقول: إن الظاهر ما ظهر 
مراد المتكلم بمجرد السمع””". 


وأما المشكل فهو كل لفظ يتناول أحد المعاني لا بعينه ولا يفهم 
معناه لخد ين والتأمل والنظر فى ولأئل 0 وقضيعه: أن كل 


- وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع أمهات الأولاد 
ه/ 85-1486 1. 
والدارقطني في سننئه» كتاب المكاتب /*-175. 
والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب عتق أمهات الأولادء باب الخلاف في أمهات الأولاد 
ا 

)١(‏ أي: القول بجواز بيع أمهات الأولادء وكذا قال به أبو يوسف. 
انظر: أصول السرخسي 219/١‏ بدائع الصنائع 4 :؛: كشف الأسرار للبخاري ”/ 
4 » البحر الرائق5/ 797. 

زفق في س » ت: «وبين إجماع منعقد؟. 

(0) «ل» لم ترد في : س. 

(5) انظر المصادر الواردة فى هامش (5) من ص/ا9. 

(6) عرف السرخسي الظاهر بأنه : ما ظهر المراد منه بنفس السماع من غير تأمل. 
وانظر في تعريف الظاهر: أصول السرخسي 1/١‏ :؛ كشف الأسرار للنسفي »5١6 /١‏ 
كشف الأسرار للبخاري /١‏ 2114-11 تيسير التحرير 215/١‏ تغيير التنقيح ص١1.‏ 

() «إلا» لم ترد في: ح» م٠‏ 

10 في: «بالكفر»» وهو تصحيف. 

(4) قال السرخسي في أصوله 01 عن المشكل : «مأخوذ من قول القائل: أشكل علي كذا - 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 46 
5 وي 0١‏ 
شرك 00 . 


والتبديل» 0 3 50 
وأما المفسر فما ازداد وضوحاً وظهوراً علكة ع في 
الكلام؛ وحكمه: أن يقبل النسخ والتبديل» لكن يحتمل التأويل©). 
فرق آخر: بين المفسر والمحكمء فنقول: أما المفسر فكما بيناه. 


وأما اليعي ويل اصح والتبديل والتأويل» حكمه ما 
أحكهم”*' معناه بمعنى 5 ا 000 


ٍ أي: دخل في أشكاله وأمثاله . .. وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على 
وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال». 
وانظر في المشكل أيضاً : كشف الأسرار للنسفي ١/5١7ء‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ 
٠-١11ء‏ تيسير التحرير .١188/١‏ 

)١(‏ يعرف المشترك بأنه كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسماً من الأسماء على 
اختلاف المعاني على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مراداً به» وذلك مثل: العين» 
اسم لعين الناظرء وعين الشمسء وعين الماء. 

انظر : أصول السرخسي ,:0١‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار »٠١4-1١١7/١‏ وانظر في 
كون المشكل أعم من المشترك : التقرير والتحبير .١868 /١‏ 

(؟) في حء م: «بالتأويل». 

والنص عند الحنفية :ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة. 
وانظر في تعريف النص وحكمه: أصول الشاشي ص58» أصول السرخسي 2177/١‏ 
كشف الأسرار للنسفي ١/7١7؛‏ كشف الأسرار للبخاري /١‏ 1715» تغبير التنقيح ص١5.‏ 

إفرف في س : «لمعنى». 

(5) هكذا في النسخ. والمعروف أن المفسر عند الحنفية لا يحتمل التأويل» ففي العبارة سقطء 
لعل صوابها : «لكن لا يحتمل التأويل». 
انظر: أصول السرخسي ١/560٠ء‏ كشف الأسرار للنسفي 7١8/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري /١‏ 177» تغبير التنقيح ص١2.5‏ 57. 

(6) في س: احكمه فالحكم». 

(5) في س: المعنى). 


00 فروق الأصول 
: 00 . 1 . سس سس شي 207 ع. ع 
في الكلام '» نحو قوله تعالى : #فسجد 0 يحتمل أن أكثر 
الملائكة سجدواء فلما ” قال: «كلهم) فهم أن كل المي 
سجدواء» إلا أنه يحتمل التأويل» فلما قال: «أجمعون» بين أن كل 
النككة اعدو ا . 

فرق آخر: بين الصريح والكناية''فنقول: الصريح كل لفظ تعين 
معناه» ظهر مراده واتكشف» من قولك: صرح الحق» أي : تبين ا 
الباطل» وحكمه أن يمكن العمل بظاهره» لا عن دليل آخر. 

والكناية كل لفظ خفي مراده'* واستتر معناهء يقال: كنوت 
الغى م وكنيعة. أ : ع ا أن لا يمكن العمل بظاهره 


ال دولك لع ف اوساو دا سا3 فى انبالطل ان 01 
إ1 بذليل اسخرء) وصار في بام من 


)١(‏ فالمحكم مفسر ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» وهو في غاية 
الوضوح في إفادة معناه» واشتراط كون المحكم غير قابل للنسخ قول عامة الأصوليين من 
الحنفية» ومنهم من لم يشترط كونه غير قابل للنسخ» واكتفى بكونه لا يحتمل إلا وجهاً 
واحدا. 
انظر في المحكم: أصول الشاشي ص 28١‏ أصول السرخسي 2157-1١58 /١‏ كشف 
الأسرار للنسفى 05١٠7ء‏ كشف الأسرار للبخاري 2175-١108 /١‏ تيسير التحرير 
4/١‏ 145-1ء تغيير التنقيح ص١5.‏ 

(؟) من الآية رقم 7٠‏ من سورة الحجر. 

(6) في حء مء ت : «فإذا». 

(4) في حء مء «فهو». 

(6) «معا» لم ترد في: ت. 

() سبق للمؤلف التفريق بين الكناية والصريح في ص417. 

(0) «من» مكررة في : ح. 

(4) في ح. م: «مراد». 

(9) انظر : لسان العرب»ء مادة كني» .7117/1١6‏ 

)انيح + توسكم». 

)١١(‏ في ح» م: «كالكناية». 

(؟١)‏ «من» لم ترد في : م» ات. 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 6 


قال لامرأته: أنتٍ بائن لم ينو'' الطلاق لا يقع شيء ؛ لأن”" البينونة 
في الحقيقة عبارة عن المفارقة والتباعد. إلا أن الفرقة”" لما كانت 
مسكملة اغشرت: التئة لتعيين اللجملة”*'» وآما"اللفظ في معدلا 


-حشيقفة. 


- 


فرق آخر: بين المجمل والمتشابه» فنقول: المجمل ما دخلت 
الجملة تحت الكلامء ولا يهم معناه إلا بعل وجود ين من قبل 


المي 7 و قوله تعالى : #وَحَرَم 00 
وأما المتشابه فكل لفظ يفهم معناه لغة» لكن العقل”''' يأبى عن 


)١(‏ «ينوا لم ترد في : م. 

(0) في م: «لا4. 

(؟) في ح؛ «إلا أن الفرقة والتباعدء إلا أن الفرقة». 

(4) في ت: «المحتملة». 

(6) في حء مع ت : «فيبقى». 

)0 في ح» م» ت : «التباين». 

0) عرف السرخسي المجمل بأنه: لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من المجمل وبيان 
من جهته يعرف به المراد . 

وعرفه المؤلف في تغيير التنقيح ص55 بأنه : ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يزول إلا 
ببيان من المجمل. 

وعرفه الغزالي بأنه : اللفظ الذي يتردد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح. 

وانظر في تعريف المجمل : أصول السرخسي ».1728/١‏ المستصفى 755/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري /١‏ 55١-50١ء‏ البحر المحيط ”7/ 5085» تيسير التحرير .١69 /١‏ 

(8) من الآية رقم 27066 من سورة البقرة. 

(9) وجه الإجمال في الآية عند الحنفية: اشتباه المراد من الرباء وهذا لا يدرك بمعاني اللغة ؛ 
لأن الربا في أصل الوضع الفضل والزيادة» وهذا غير مراد من الشارع» فإن البيع ما شرع 
إلا للاسترباح وطلب الزيادة» ولكن المراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض 
مشروط في العقدء ومعلوم أن هذا لم يعرف بالتأمل في الصيغة. بل بدليل من الشارع 
كحديث الأصناف الستة ثم بالتأمل فيه. 
انظر: أصول السرخسي ١/58١159-1ء2‏ كشف الأسرار للنسفي .77١/١‏ 

)9١(‏ في حء م سس : «الفعل». 


6 فروق الأصول 


للق 
ذلك المعنى» و 0 
فرق آخر : بين الفرض والواحت, فنقول: إن الفرض 
اللغة ل “#اتقولة 9 سور و 
وَوَيرْيهَه0* أي : قدرناها”2» وفي الشريعة عبارة عن حكم ثابت بدليل 
قطعي لاشلق ولا شبيية هوشي 2117 ووب العمل بوالععك 3 
قطعاً”” 2 حتى إنه يكفر جاحده. 


وأما الواجب فهو عبارة عن السقوط”'''» قوله تعالى: ظفَإِدًا 


)0( ما ذكره المؤلف ههنا مبني على ما اختازه أكثر متأخري الحنفية من العراقيين من أن 
المتشابه يمكن معرفة المراد منه بالرجوع إلى الحكم. 
وأكثر الحنفية على أن المتشابه اسم لما خفي بنفس اللفظ حتى انقطع رجاء معرفة المراد 
منه» ولا طريق لدركهء بل سقط طلبه ووجب اعتقاد حقّيته» وبهذا يباين المجمل الذي 
طريق دركه مرجو ببيان من جهة المجمل» كما يباين المشكل الذي طريق دركه ثابت يعرف 
بالتأمل في مواضع اللغة. 
انظر: كشف الأسرار للنسفي ١/١؟77»‏ كشف الأسرار للبخاري »154-١58/١‏ فواتح 
الرحموت »١7/7‏ مرآة الأصول مع حاشية ملاخسرو »4١7/١‏ تغيير التنقيح ص؟17. 

(0) «إن» لم ترد في: م. 

(9) في ح: «الفرق». 

(4) انظر فى معنى الفرض لغة: مقاييس اللغة» مادة #فرض» 584/5» لسان العرب» مادة 
(#فرض» /1/ .7١17‏ 

(0) من الآية رقم ١‏ من سورة النور. 

(5) فيح: «قررناها»؛ وفي م: «قررنا». 

(0) هذا مبني على مذهب الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب من جهة طريق الثبوت. 
أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن الفرض مرادف للواجب في عرف الشرع. 
انظر : أصول السرخسى /١‏ ١١1-1١1ء‏ العدة١/157»‏ نهاية الوصول؟/5١90؛‏ كشف 
الأسرار للبخاري 7/ 000-058» البحر المحيط 2187-١14١ /١‏ تغيير التنقيح ص -9٠‏ 
»١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ ١70-؟7301.‏ فواتح الرحموت١/608.‏ 

)0( في ح» م: ااوحكم). 

(9) في م: «العلم». 

)٠١(‏ «قطعا» لم ترد في: س٠‏ ت. 

)١١(‏ في سء ت : (السقط». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب ١٠#‏ 


صا صم 6 و8 وم 


وَجَبَتْ جُنُوَيُهً 78 أي: سقطت”"», ولأنه كالساقط عنه”" بالنظر إلى 
الشبهة؛ ويجوز أن يكون من الوجيب”*': وهو اضطراب القلب” , 
وإنما سمى بذلك:؛ لأنه ثبت"2 بدليل مصضطرب مفشكوكء و حكن 7 
وجوب العمل 0 العلم 56 حتى إنه لا يكفر جاحده.» إلا أنه 
يأثم بتركه» كقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. 


وعند الشافعى كلاهما شىء ويد 


فرق آخر: بين”''“الخبر المتواتر وبين الخبر المشهورء فنقول: 
المتواتر يوجب العلم والعمل قطعاً ويقينا ويكفر جاحده''» والخبر 
المشهور أيضاً يوجب العلم والعمل قطعاًء إلا أنه لا يكفر 


١ 
ِ 201 


- وانظر في تعريف الواجب لغة: مقاييس اللغة» مادة (وجب» 249/5 لسان العرب,. مادة 
«وجب؛» ١/”97/ا-45.‏ 

)١(‏ من الآية رقم ”لاء من سورة الحج. 

(؟) انظر: تفسير البغوي/ 2784 الجامع لأحكام القرآن .77/١1‏ 

(9) «عنه» لم ترد في: ات. 

زطق في ح» م: «الواجب». 7 و , 

(6) قال ابن منظور في لسان العرب :!/45/١‏ «وجب القلب يجب وَجْبا ووجيبا ووجوبا 
ووجَباناً : حَمّقَ واضطرب». 

030 «نبت» لم ترد في: ح» م. 

(0) في ح» م: لوحكم؟. 

(4) في حى م: «دون». 

(9) أي: من جهة عرف الشرع» وإن كانا مختلفين لغة. 

انظر: المستصفى »55/١‏ البحر المحيط .181١/١‏ 

)1١(‏ ١بين»‏ لم ترد في: س»ات. 

)١١(‏ في حء م: #جاحدا». 

)١6(‏ (لا يكفر جاحده» لم ترد في: ح. 

(1) يحسن التنبيه هنا إلى أن للحنفية اصطلاحاً خاصاً في تقسيم الأخبار» حيث يرون أن الخبر 
ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء وآحاد»ء فيضيفون المشهورء وهو عندهم: ما كان آحاد- 


ا فروق الأصول 


فرق آخر: بين الخبر المشهور وبين”'2 الخبر الواحدء فنقول: !| 
الخبر المشهور يوجب العلم والعمل قطعاً عند عامة العلماءء ا 
الواحد يوجب العمل ولا يوجهب العلم ل ين الأصل 
فيهما واحدء إلا أن الخبر المشهور قد اشتهر بين الناس واستفاض 
وتلقته الأمة بالقبول» والخبر الواحد ما اشتهر بينهه”"", وما!"" 
استفاضص”© » فبان الفرق0". 


والفرق”''' بين البدل والخَلّف: أن البدل مشروع مع القدرة على 


- الأصلء متواتر الفرع» وذلك بأن يرويه في الأصل عدد لا يبلغون حد التواترء ثم ينتشر 
في القرن الثاني حتى يرويه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. مع تلقي الأمة له 
بالقبول. 
والمتواتر عندهم يوجب علم اليقين» واختلفوا ف في المشهور. فذهب بعضهم | إلى أنه مثل 
المتواتر» عدم الي لوي الاسخطلال ل لطريق العرورةه وذهب آخرون إلى أنه 
يفيد علم طمأنينة» لا علم يقين» فهو دون المتواتر» وفوق الآحادء وأما خخبر الآحاد 
فيوجب عندهم العمل دون علم اليقين. 
وأما الجمهور فيرون أن المشهور ملتحق بخبر الآحاد ؛ نظراً لعدم تحقق الكثرة في أوله. 
انظر: أصول الشاشي ص556»؛ أصول السرخسي 2797/١‏ 37917» شرح تنقيح الفصول 
ص25 نهاية الوصول 7/ 278٠٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 251/5 الإبهاج17/ 2599 
التنقيح مع التلويح 7/ ”-لاء تغيير التنقيح ص57 » شرح الكوكب المنير”/ 546 فواتح 
الرحموت ؟/ .1١١-1١١١‏ 

)0غ( «بين» لم ترد في : س» كا 

() في سءات: «وخبر». 

قرف في ت: : (يوجب العلم» حو جر 

(4) في حءات: (وروى». 

)2 في س : : (وخبر). 

(5) «بينهم لم ترد في: ح» وعبارة: «واستفاض . .. بينهم» لم ترد في :ا ت. 

(0) في ح: «وأما». 

(4) العبارة السابقة مضطربة في: م ؛ لوجود تكرارء فجاءت هكذا: «والخبر الواحد ما اشتهر 
بالقبول» والخبر الواحد ما اشتهر وأما استفاض». 

(4) انظر: المصادر الواردة في هامش )١7(‏ من ص١١٠١.‏ 

)٠١(‏ في حء م: «فرق آخر». 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب م١‏ 


الميدل: كالمسحء فإنه يدل عن العّسل» ومع القدرة على 0 
الخف جاز المسح. 

أما الخلف فليس بمشروع مع القدرة على الأصلء كالتيمم فإنه 
خلف عن التوضيء» ولا يجوز مع وجود القدرة على الأصل 
26009 , 


ع 
0 


)١(‏ في ت: «البدل». 

(0) «نزع» لم ترد في: م. 

(60) ما ذكره المؤلف من التفريق بين البدل والخلف هو ما عليه أكثر الحنفية» ولهذا يقول 
الكاساني في بدائع الصنائع 01/١‏ : «التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز المصير إلى 
الخلف مع وجود الأصل» كما في سائر الأخلاف مع أصولها». 
ويقول الطحطاوي في حاشيته :751//١‏ «الخلف ما لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل». 
ويقول أيضاً الكاساني عن المسح على الخف (بدائع الصنائع )١57/١‏ : «المسح على 
الخف بدل عن الغسل» وبدل الشيء يقوم مقامه». 
لكن نقل ابن عابدين فى حاشيته /١‏ 147 عن بعض الحنفية العكس» وهو أن «البدل ما لا 
يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم» والخلف ما يجوز». 
وانظر في استعمالات كل من البدل والخلف عند الحنفية: بدائع الصنائع /١‏ 40., لاه 
فتح القدير »7٠/5 ١87 /١‏ البحر الرائق »١5١ »167 /١‏ حاشية ابن عابدين 240/١‏ 
255 ؟7١٠ء‏ الكليات ص”77. 

(5) هنا اكتمل الكتاب بحمد الله تعالى كما في النسخ الخطية» وقد جاء في آخر النسختين(ح» 
م) : تمتء كما جاء في آخر نسخة ت : انتهت الرسالة. 


